
  ملخص البحث الرابع

  " . دفع التعارض بین مختلف الحدیث وأثره في الفقه الإسلامي: " عنوان البحث 

  .ویشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهید، وثلاثة فصول وخاتمة

  .تشتمل على أسباب اختیار الموضوع، وخطة البحث: المقدمة

  :یشتمل على أمرین :التمهید

  .تعریف مختلف الحدیث :الأول

  .طریقة المحدثین في ترتیب مسالك دفع التعارض بین مختلف الحدیث :الثاني

  .الجمع والتوفیق بین مختلف الحدیث :الفصل الأول

  :وفیه مبحثان

  .تعریف الجمع والتوفیق وشروطه: المبحث الأول

  .أوجه الجمع بین مختلف الحدیث: المبحث الثاني

  .النسخ في مختلف الحدیث :الفصل الثاني

  :مبحثانوفیه 

  .تعریف النسخ وأقسامه :المبحث الأول

  .طرق النسخ في مختلف الحدیث :المبحث الثاني

  .الترجیح بین مختلف الحدیث :الفصل الثالث

  :وفیه مبحثان

  ).تعریفه، شروطه، حكم العمل به(الترجیح  :المبحث الأول

  .وجوه الترجیح باعتبار المتن :المبحث الثاني
  :وبعد دراسة هذه المسائل توصل الباحث فیها إلى عدة نتائج أهمها   

ذا   وأثبت البحث عدم وقوع التعارض بین الأحادیث النبویة، سواء كانت متواترة، أ - ١ ٕ الآحاد، وا
وقع تعارض بینها، فهذا یكون في ذهن المجتهد، وتصوره لا في حقیقة الواقع؛ لخفاء وجه 

من الدلیلین المتعارضین،  كعدم معرفته للناسخ والمنسوخ المجتهد،إزالة التعارض بینها على 



لعدم معرفة   ولعدم معرفة وجه الترجیح بینها، أ  ولجهله بتاریخ المتقدم منها والمتأخر، أ  وأ
قد یكون سبب ذلك خطأ المجتهد في فهم المراد من   ولوجه الجمع والتوفیق بین الدلیلین، أ

ر في ذهن الناظر في الحدیث، ولا جود لهذا التعارض في قصو  والدلیلین المتعارضین، أ
الواقع، ویزول هذا التعارض ببیان الائتلاف بین الأحادیث من خلال الجمع والتوفیق، 

 .ببیان الترجیح  وببیان النسخ، أ  وأ

ن، وذلك بتقدیم یمسلك جمهور المحدث وإن المختار في دفع التعارض بین الأحادیث ه - ٢
ِ النسخ إن عُ  الجمع والتوفیق، ثم َ ل  .التاریخ، ثم الترجیح، ثم التوقف م

لا یتحقق التعارض بین دلیلین شرعیین إلا إذا كانا في قوة واحدة، أما إذا كان أحد الدلیلین  - ٣
وعلى هذا لا یتحقق . أقوى من الآخر، فإنه یتبع الحكم الذي یقتضیه الدلیل الأقوى

حدیثین من  وأ ین متواترینویمكن بین حدیث التعارض بین نص قطعي، ونص ظني،
 .أحادیث الآحاد

٤ -  ً ً  اإن لدفع التعارض أثر في اختلاف الفقهاء، وتعدد حكمهم، وذلك بحسب ما یتوفر لدى  اكبیر
وقد نجد في المسألة الواحدة أكثر من قول للفقیه الواحد، وربما . كل فقیه من الأدلة الشرعیة

صول قاعدة مفادها أنه یدفع التعارض كانت أدلة الفقهاء متساویة؛ لذلك وضع علماء الأ
بین الحدیثین بالجمع والتوفیق ما أمكن، فإن تعذر فیصار إلى القول بالنسخ، فإن تعذر 

همال الآخر ٕ  .فیصار إلى الترجیح بإعمال أحد الحدیثین، وا

إن الفقهاء یعملون بما وصل إلیهم من أدلة؛ لذلك فبعضهم لا یتبین لهم وجه الجمع  - ٥
یذهب إلى القول بالوجه الراجح عنده في  والترجیح؛ لذلك فه  والنسخ، أ  ووالتوفیق، أ

 .المسألة

ً   وأن مسلك الجمع والتوفیق بین مختلف الحدیث ه - ٦ ً  أكثر مسالك دفع التعارض عملا  اوتطبیق
للتعارض الظاهري  الغالبة في عمل المحدثین عند دفعهمالسمة   وفي الفقه الإسلامي، وه

 .بین الأحادیث

بین مختلف الحدیث لا یتم إلا إذا توافرت الحجیة في كلا الحدیثین، وتساوت  أن الجمع - ٧
 .درجة الحدیثین من حیث القوة

٨ -  ً لابد أن  اأن الجمع بین مختلف الحدیث یتم بنوع من التأویل، ولكي یكون التأویل صحیح
للتأویل، وأن یكون المعنى الذي أُول إلیه اللفظ من المعاني  یكون اللفظ المراد تأویله قابلاً 

قرینة   وعلى سبیل المجاز، وأن یقوم التأویل على دلیل صحیح، أ  والتي یحتملها اللفظ، ول
 . قویة تدل على صرف اللفظ عن ظاهره، وأن لا یؤدي التأویل إلى بطلان نص شرعي



 


